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وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد 
 30 المؤرخ في 1989لسنة  113عدد الصادرة بموجب القانون 

لنصوص اللاحقة  كما تم تنقيحها وإتمامها با1989ديسمبر 
 2012 ماي 16 المؤرخ في 2012 لسنة 1وخاصة القانون عدد 

  ،2012المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 
   لسنة   71وعلى مجلة الطرقات الصادرة بموجب القانون عدد 

 كما تم تنقيحها وإتمامها 1999 جويلية 26 المؤرخ في 1999
 المؤرخ 2009 لسنة 66بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 

  ،2009 أوت 12في 
 لسنة 34وعلى مجلة الديوانة الصادرة بموجب القانون عدد 

   منها، 272 وخاصة الفصل 2008جوان  2 المؤرخ في 2008
 ماي 30 المؤرخ في 1975 لسنة 316وعلى الأمر عدد 

 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه 1975
  وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

 أوت 29 المؤرخ في 1994 لسنة 1743وعلى الأمر عدد 
 كما ية المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارج1994

 1076تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 
  ،2012 جويلية 27 المؤرخ في 2012لسنة 

 جانفي 23 المؤرخ في 1995 لسنة 197وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين 1995

المقيمين بالخارج وشروط منحها، كما تم تنقيحه وإتمامه 
 المؤرخ 2012 لسنة 645نصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد بال

  ،2012 جوان 27في 
 المتعلق 2000 جانفي 25وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 

  بتسجيل العربات،
 29 المؤرخ في 2014 لسنة 32وعلى القرار الجمهوري عدد 

   المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،2014جانفي 
 فيفري 3المؤرخ في  2014 لسنة 413وعلى الأمر عدد 

   المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،2014
  على رأي وزير النقل،

  وعلى رأي المحكمة الإدارية،
  .إعلام رئيس الجمهوريةبعد  مداولة مجلس الوزراء وعلىو

  :يصدر الأمر الآتي نصه
الفصل الأول ـ يمكن لمالكي العربات السيارة والدراجات النارية 

 الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية المنتفعة بنظام الإعفاء
الوضعية الديوانية لسياراتهم ونسيين المقيمين بالخارج، تسوية للت

" ت.ن"أو دراجاتهم النارية المسجلة بالسلسلة التونسية العادية 
  : كالتالي2014 ديسمبر 31وذلك في أجل أقصاه 

ءات المستوجبة حسب  من مبلغ المعاليم والأدا%35ـ دفع 
انون العام على السيارات السياحية والعربات ذات الاستعمال الق

المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس يتم الاشتعال فيها بغير 
 أو بمحركات ذات ³ صم2000الضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 

مكابس يتم الاشتعال فيها بالضغط ولا تفوق سعة اسطوانتها 
   وكذلك على الدراجات النارية،³ صم2500

داءات المستوجبة  من مبلغ المعاليم والأ%40ـ دفع 
حسب القانون العام على السيارات السياحية والعربات 
ذات الاستعمال المهني، المجهزة بمحركات ذات مكابس 
يتم الاشتعال فيها بغير الضغط وتفوق سعة اسطوانتها 

شتعال فيها الا أو بمحركات ذات مكابس يتم ³ صم2000
  .³ صم2500عة اسطوانتها بالضغط وتفوق س

 ـ يحتسب مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على 2الفصل 
العربة أو على الدراجة النارية على أساس قيمتها ونسب المعاليم 

  .والأداءات المعمول بها في تاريخ التسوية
 ـ تسجل العربات السيارة والدراجات النارية التي تتم 3الفصل 

ية طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر تسوية وضعيتها الديوان
  .بالسلسلة العادية التونسية المناسبة مع رفع قيد تحجير التفويت

 ـ لا يترتب عن عملية التسوية المنصوص عليها بهذا 4الفصل 
اء الكلي أو الجزئي الأمر إمكانية طلب إعادة الانتفاع بنظام الإعف

  .ارة أو دراجة ناريةبعنوان العودة النهائية في شأن عربة سي
كل   وزير الاقتصاد والمالية ووزير النقل مكلفان، ـ5الفصل 

فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي 
  .للجمهورية التونسية

  .2014 أوت 8تونس في 
  الحكومةرئيس 

  مهدي جمعة
  
  
   الشؤون الاجتماعيةوزارة
  

 يتعلق 2014  أوت15مؤرخ في  2014لسنة  2919أمر عدد 
بطرح كلي وآلي لخطايا التأخير المستوجبة بعنوان أنظمة الضمان 

  .الاجتماعي
  إن رئيس الحكومة،
   الشؤون الاجتماعية،باقتراح من وزير

 2011 لسنة 6 عدد التأسيسي القانونطلاع على  الابعد
 للسلط المؤقت المتعلق بالتنظيم 2011 ديسمبر 16المؤرخ في 

ع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة ، وعلى جميالعمومية
 فيفري 5 المؤرخ في 2014 لسنة 4القانون الأساسي عدد 

2014،  
 ديسمبر 14 المؤرخ في 1960 لسنة 30وعلى القانون عدد 

 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع 1960
 لسنة 51النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 

  ،2007 جويلية 23رخ في  المؤ2007
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 فيفري 12 المؤرخ في 1981 لسنة 6وعلى القانون عدد 
 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع 1981

الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون 
  ،1997 جويلية 28 المؤرخ في 1997 لسنة 61عدد 

 فيفري 21المؤرخ في  1994 لسنة 28وعلى القانون عدد 
 الأضرار الحاصلة بسبب حوادث  عن المتعلق بالتعويض1994

الشغل والأمراض المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 
  ،1995 نوفمبر 27 المؤرخ في 1995 لسنة 103

 مارس 12 المؤرخ في 2002 لسنة 32وعلى القانون عدد 
لبعض الأصناف من  المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي 2002

  العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
 ديسمبر 30 المؤرخ في 2002 لسنة 104وعلى القانون عدد 

 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين 2002
  والمثقفين، 

 جويلية 14مؤرخ في ال 2011 لسنة 67مرسوم عدد وعلى ال
بعنوان اشتراكات أنظمة  تأخيرتعلق بطرح كلي لخطايا الالم 2011

 الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب
  ،حوادث الشغل والأمراض المهنية

 جانفي 10 المؤرخ في 1989 لسنة 107وعلى الأمر عدد 
 المتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي على العملة 1989

  التونسيين بالخارج،
 جويلية 3 المؤرخ في 1995 لسنة 1166وعلى الأمر عدد 

 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في 1995
القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته 

 20 المؤرخ في 2004 لسنة 167أو تممته وخاصة الأمر عدد 
  ،2004جانفي 

 فيفري 3 المؤرخ في 2014 لسنة 413وعلى الأمر عدد 
  المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة، 2014

  وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
  وعلى رأي المحكمة الإدارية،

  .على مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهوريةو
  :يصدر الأمر الآتي نصه

الفصل الأول ـ يمنح طرح كلي وآلي لمبالغ خطايا التأخير 
تم دفعها بعد تاريخ المستوجبة والموظفة على الاشتراكات التي 

حلولها بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن 
الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذلك 
خطايا التأخير المستوجبة في صورة عدم الإعلام بكامل الأجور 
وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الثانية لسنة 

2014.  

 ـ ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من 2الفصل 
هذا الأمر الأشخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي والمدينون لفائدته بالمبالغ المنصوص عليها بالفصل 
المذكور شرط خلاص كامل مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع 

طلاقا من تاريخ  ان2014 ديسمبر 31وحالا وذلك في أجل أقصاه 
  .صدور هذا الأمر

 ـ يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا 3الفصل 
الأمر والمتخلدة بذمتهم مبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة 
جارية في تاريخ صدوره أمام المحاكم المختصة أو موضوع مراجعة 

ام هذا الأمر لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الانتفاع بأحك
شرط خلاصهم كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وحالا وذلك قبل 

  .انقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر

 ـ تبقى روزنامات الدفع الجارية والمبرمة مع الصندوق 4الفصل 
  .الوطني للضمان الاجتماعي في تاريخ صدور هذا الأمر سارية المفعول

كن للأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا غير أنه يم
الأمر المرتبطون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 
تاريخ صدوره بروزنامة دفع جارية الانتفاع بمقتضيات هذا الأمر 
شرط خلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وحالا وذلك قبل 

  . هذا الأمرانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل الثاني من

 ـ تعلق إجراءات التتبع والتنفيذ والاستخلاص المجراة 5الفصل 
من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يقوم 
بخلاص كامل أصل الدين ومصاريف التتبع وحالا وفقا لأحكام هذا 

  .الأمر

 ـ لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا الأمر 6الفصل 
ندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه مطالبة الص

 حالات صدور ءبعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ صدوره باستثنا
  . حكم بات

 ـ يسقط حق الانتفاع بأحكام هذا الأمر بالنسبة 7الفصل 
للمبالغ غير المسددة بانقضاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 

 غير المدفوعة مستوجبة وفقا الثاني من هذا الأمر وتبقى المبالغ
  .للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل

 ـ وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا الأمر 8الفصل 
  .الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

  .2014 أوت 15تونس في 

  رئيس الحكومة

  مهدي جمعة


